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تقديم الشرعة للصحافيين

  قدّمت شرعة حقوق العائلة للصحافيين في قاعة الصحافة، في الفاتيكان، عصر الخميس في 24 تشرين الثاني 1983.

  وقد أعطى سيادة المطران ادوار غانيون، رئيس المجلس البابوي المتخصص في موضوع العائلة (وهو اليوم كاردينال ورئيس المجلس) من خلال عرضه للموضوع التوضيحات التالية: 
  ان الاعمال التحضيرية للشرعة قد عهد بها الى فريق عمل متخصص مؤلف من ممثلين لمختلف الاجهزة في الكرسي الرسولي استعانوا بخبراء في مختلف الشرائع المنتمية الى مختلف الثقافات. 
  وقد استفاد فريق العمل بصورة خاصة من مساهمة ستين مجلساً اسقفيا وتعليقاتها، مما ساعد بفاعلية على تحضير هذه الوثيقة الهامة. وبهذا نالت الشرعة موافقة الكرسي الرسولي- وهي تحمل تاريخ 22 تشرين الاول 1983، وهو يوم الذكرى الخامسة لبدء رسالة البابا يوحنا بولس الثاني كراع للكنيسة-آخذة بالاعتبار اختبار العائلات في مختلف القارات وصعوباتها الخاصة وواقعها الثقافي. 

  أما منشأ الشرعة وتكوينها وهدفها وتحديد من هي موجهة اليهم، فقد عرض في مقدمة مقتضبة. انها في الواقع المرة الاولى التي يوجه فيها الكرسي الرسولي، الى المجتمع الدولي، مثل هذه الوثيقة. 

 وللشرعة طابع نبوي يستدعي انتباه الجميع من اجل رؤية نبوية شاملة لرسالة العائلة في العالم المعاصر. وهو يطالب المجتمع باحترام حقوق العائلة، وبأن تعطى كل عائلة الوسائل اللازمة لتأدية رسالتها. 

  ان مثل هذه المطالبة تسير في خط الدعوة النبوية المستمرة اتي توجهها الكنيسة، وعلى الخصوص البابا يوحنا بولس الثاني، في سبيل احترام حقوق كل انسان.

  والكنيسة لا تبغي ان تفرض نظرتها على المجتمع من خلال هذه الشرعة. ولكنها، بروح الخدمة وممارسة التفويض الالهي، تسعى لاحترام   اكثر، ضمن المجتمع، لقانون الخالق المحفور في قلب الكائنات البشرية كلها. 

  ان الشرعة تتشبث ابدا بمبدأ الدعم الذي بموجبه تتمكن العائلات، وخصوصاً العائلات الموسعة واتحادات العائلات، من تمثيل الدور الاول في وضع السياسة العيلية وتنفيذها. وذلك في سبيل تحديد مسؤولية الدول الخاصة لتنشيط سياسة عيلية سليمة. 

  وهذه الوثيقة قد أرسلت الى المجالس الاسقفية لكي تؤمن لها انتشاراً اوسع، والى المعتمدين البابويين لكي تنقل بواسطتهم الى الحكومات والهيئات الدولية ما بين الحكومات. ان هذا النشاط يدخل في صلب العمل الدؤوب لتنشيط القيم العائلية الذي يتميز به النشاط الدولي للكرسي الرسولي، لان هذا الكرسي مقتنع "بان مستقبل الانسان يمر عبر العائلة". 

مقدّمة

  جاءت شرعة حقوق العائلة نتيجة لتمنّ ابداه مجمع الاساقفة المنعقد في روما سنة 1980 وموضوعه، "دور العائلة المسيحية في العالم المعاصر".   
  وقد عبّر قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في الارشاد الرسولي "وظائف العائلة في عالم اليوم" عن تمني المجمع بتعهد الكرسي الرسولي بتحضير شرعة لحقوق العائلة صالحة لان تقدّم الى الهيئات والسلطات المختصة. 
  وانه لهام ان ندرك ادراكاً وافياً طبيعة هذه الشرعة واسلوبها. فهذه الوثيقة ليست عرضاً للاهوت عقائدي او خلقية الزواج والعائلة، مع انها تعكس نظرة الكنيسة الى هذا الموضوع. وهي ليست كذلك قواعد في السلوك معدّة للاشخاص والهيئات المختصة، ولا مجرد اعلان للمبادىء النظرية حول العائلة. بل هدفها ان تقدّم، بصورة اولى، لكل المعاصرين، من مسيحيين وغير مسيحيين، صيغة كاملة ومنسقة ما امكن للحقوق الاساسية الخاصة بهذا المجتمع الطبيعي والشامل الذي هو العائلة. 

  ان الحقوق المنصوص عليها في الشرعة محفورة في ضمير كل كائن بشري، وفي القيم العامة للانسانية جمعاء. والرؤية المسيحية حاضرة فيها باعتبارها نور الوحي الالهي الذي ينير الحقيقة الطبيعية للعائلة. ان هذه الحقوق في تحليلها النهائي ناجمة عن قانون حفره الخالق في قلب كل كائن بشري. والمجتمع مدعو الى حماية هذه الحقوق من كل خرق، والى احترامها وتشجيعها بكامل محتواها. 
  والحقوق المنصوص عليها في الشرعة يجب ان يراعى في اعتبارها الصفات المميزة "لشرعة حقوق"، اي ان هذه الحقوق تذكر في بعض الاوضاع بقواعد ملزمة على الصعيد التشريعي، وفي اوضاع اخرى تعبّر عن مسلّمات ومبادىء اساسية للتشريع ولتطور السياسة العائلية. وهي في كل الاحوال تشكل دعوة "نبوية" في مصلحة المؤسسة العائلية التي يجب احترامها والدفاع عنها ضد كل تعد. 

  ويكاد معظم هذه الحقوق ان يجد تعبيرا عنه في وثائق اخرى سواء كانت صادرة عن الكنيسة او عن المجتمع الدولي. والشرعة الحاضرة تحاول ان تقدّم اعداداً افضل وتحديداً اوضح لهذه الحقوق، وان تجمعها في عرض عضوي منهجي منسق. واننا نجد في الملحق دليلاً للنصوص التي اتخذت مصادر او مراجع فاستقيت منها بعض الصيغ. 
  ان الكرسي الرسولي، وهو الجهاز المركزي الاسمى لحكومة الكنيسة الكاثوليكية، يعرض اليوم شرعة حقوق العائلة. والوثيقة قد افادت من مجموعة واسعة من الملاحظات والتحليلات التي تم جمعها بعد بحوث واسعة جرت في المجالس الاسقفية للكنيسة جمعاء، واستشارت وجهها خبراء متخصصون في هذا الموضوع يمثلون الثقافات المختلفة. 

  ثم ان الشرعة موجهة بصورة خاصة الى الحكومات. وهي اذ تعود تؤكد، وفي سبيل مصلحة المجتمع، على الوعي العام للحقوق الاساسية للعيلة، تقدم لكلّ الذين يشاركون في المسؤولية من اجل الخير العام نموذجا ومرجعا لاعداد تشريع وسياسة للعائلة، وتوجيها لبرامج العمل. 
 وفي الوقت ذاته، يعرض الكرسي الرسولي واثقا هذا المستند على الهيئات الدولية ما بين الحكومات التي، بحكم اختصاصها وعملها على ترقية حقوق الانسان والدفاع عنها، لا يسعها ان تتجاهل الحقوق الاساسية للعائلة وان تسمح بخرقها. 
  والشرعة موجهة ايضاً الى العائلات ذاتها. وهي تهدف الى ان تشجع في قلب العائلات وعي دورها ومركزها اللذين لا يستعاض عنهما. وتود ان تحث العائلات على الاتحاد في سبيل الدفاع عن نفسها وترقية حقوقها، وان تشجعها على تأدية واجبها فيفهم دور العائلة ويعترف به بوضوح اكثر في العالم الحاضر. 
  والشرعة موجهة ايضاً الى الجميع، رجالاً ونساء، كلي يلتزموا استخدام كل الامكانات في سبيل صون حقوق العائلة وتقوية المؤسسة العائلية من اجل خير البشرية حاضرا ومستقبلا. 
  ان الكرسي الرسولي اذ يقدّم هذه الشرعة التي يتمناها ممثلوا الاسقفيات في العالم يوجه دعوة خاصة الى اعضاء الكنيسة ومؤسساتها جميعا كي يشهدوا كمسيحيين عن قناعتهم الثابتة بأن هذه الرسالة لا يستعاض عنها، ولكي يجعلوا العائلات والاهل يلتقون الدعم والتشجيع اللازمين لكي يؤدوا المهمة التي يعهد بها الله اليهم. 
شرعة حقوق العائلة

المقدمة 
1- لما كان لحقوق الشخص، وان جاء التعبير عنها من حيث هي حقوق للفرد، بعد اجتماعي اصيل يجد في العيلة الفطري والحيوي عنه، 

2- ولما كانت العائلة مؤسسة على الزواج، أي اتحاد الرجل والمرأة اتحاداً حميماً متكاملاً، القائم على رباط الزواج الذي لا ينحل، والمعقود حرا وعلنيا، والموجه الى نقل الحياة، 
ج- ولما كان الزواج هو المؤسسة الطبيعية التي تعهد اليها وحدها رسالة نقل الحياة الانسانية، 

د- ولما كانت العائلة، وهي جماعة طبيعية، موجودة قبل الدولة أو أي جماعة اخرى، وتتمتع بحقوق خاصة لا يجوز التخلي عنها، 

ه- ولما كانت العائلة، بما هي اكثر من مجرد وحدة قانونية او اجتماعية او اقتصادية، تشكّل جماعة حب وتضامن واهلاً لان تعلّم تعليماً فريداً، وتنقل القيم الثقافية والخلقية والاجتماعية والروحية والدينية، وهي اساسية لرقي اعضائها خاصة والمجتمع عامة، وازدياد رخائهم جميعا، 

و-  ولما كانت العائلة ملتقى اجيال عدّة تجتمع وتتساند لتنمو في الحكمة البشرية، وتكيّف حقوق الافراد مع سائر مقتضيات الحياة الاجتماعية، 

ز- ولما كانت العائلة والمجتمع، بما يوحّد بينهما من روابط عضوية وحيوية يضطلعان بأدوار متكاملة لحماية خير الانسانية جمعاء وكل شخص فيهما والعمل على اعلاء شأنهم، 

ح- ولما كانت تجربة الحضارات او الثقافات المختلفة مدى التاريخ قد بيّنت للمجتمع ضرورة الاعتراف بمؤسسة العائلة وحمايتها، 

ط- ولما كان على المجتمع والدولة والمنظمات الدولية خاصة، ان تحمي العائلة باجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية هدفها ان تقوي وحدة العائلة واستقرارها وتجعلها قادرة على ممارسة وظيفتها الخاصة، 

ي- ولما كانت حقوق العائلة وحاجاتها الاساسية ورخاؤها وقيمها تلقى أحياناً حماية افضل تدريجا، فهي غالبا تتجاهلها وتهددها الشرائع والمؤسسات والبرامج الاجتماعية- الاقتصادية، 

ك- ولما كان كثير من العائلات مضطراً الى ان يعيش في اوضاع من الفقر تمنعه من ان يحقّق دوره تحقيقاً كريماً، 

ل- ولما كانت الكنيسة الكاثوليكية، وهي تعلم ان خير الشخص والمجتمع وخيرها الخاص، انما يتحقّق عن طريق العائلة، قد رأت دائماً ان من واجبها ان تعلن على الناس جميعاً مقصد الله المحفور في الطبيعة الانسانية والمتصل بالزواج والعائلة، في سبيل رفع شأن هاتين المؤسستين وحمايتهما ازاء كل من يحاول النيل منهما، 

م- ولما كان مجمع الاساقفة المنعقد في سنة 1980 قد اوصى صراحة بأن تصاغ شرعة لحقوق العائلة، وأن يطلع عليها المعنيون، 

فان الكرسي الرسولي بعد استشارة المجالس الاسقفية يقدّم الآن: 

"شرعة حقوق العائلة"

  ويدعو دعوة ملحة جميع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات والاشخاص المعنيين الى العمل على احترام هذه الحقوق وضمان الاعتراف الفعلي بها ووضعها موضع التطبيق.

المادة 1: 

  لجميع الاشخاص الحق في اختيار حالهم الاجتماعية اختياراً حراً في الحياة، أي الحق في الزواج وتأسيس عائلة او في البقاء عزابا. 

1- لكل رجل وامرأة، بلغا سن عقد الزواج، وهما مؤهلان له، الحق في ان يتزوجا ويؤسسا عائلة بدون أي تمييز. ولا تقبل القيود الشرعية او القانونية التي توضع على ممارسة هذا الحق، سواء كانت دائمة او موقتة، الا اذا فرضتها مقتضيات خطيرة وموضوعية تقوم على مؤسسة الزواج نفسه ومعناه العام الاجتماعي. وعليها في كل حال ان تراعي كرامة الشخص وحقوقه الاساسية. 

2- للراغبين في الزواج وتأسيس عائلة الحق في أن يتوقعوا من المجتمع ان يوفر لهم الاوضاع الخلقية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية المناسبة، التي تتيح لهم ممارسة حقهم في الزواج بكل نضج ومسؤولية. 
ج- وعلى السلطات العامة ان تدعم قيمة الزواج-المؤسسة. وينبغي الا تكون حال الازواج غير المتزوجين شرعا في مستوى حال المتزوجين شرعا. 
المادة 2: 

  ولا يعقد الزواج الا برضى الزوجين حراً ومعبراً عنه حسب الاصول. 

1- ينبغي تجنب كل قسر يمنع شخصا من اختيار شخص معين قرينا له، وذلك من دون التغاضي عن الدور التقليدي الذي تقوم به العيال، في بعض الحضارات، لتوجيه قرار ابنائها. 

2- لطالبي الزواج الحق في حريتهم الدينية، وبالتالي فإن فرض شرط قبل الزواج مثل انكار الايمان او الاعتراف بايمان مضاد للضمير، انما هو خرق لهذا الحق.  
ج- للازواج، بناء على التكامل الطبيعي بين الرجل والمرأة، الكرامة ذاتها والمساواة في الحقوق نظرا الى الزواج. 

المادة 3: 

  للازواج حق لا يجوز التخلي عنه في تأسيس عائلة، وفي تقرير تباعد الولادات، وعدد الاولاد، مع الاخذ بعين الاعتبار لواجباتهم لذاتهم، ولابنائهم المولودين، وللعيلة والمجتمع، في سلم القيم العادل وفقا للنظام الخلقي الموضوعي الذي يستبعد اللجوء الى منع الحمل والتعقيم والاجهاض. 

1- ان تصرفات السلطات العامة أو المنظمات الخاصة التي ترمي الى الحد من حرية الازواج، على نحو ما، في قراراتهم في شأن اولادهم، تكوّن اهانة خطيرة لكرامة الانسان وللعدالة. 

2- وينبغي، في العلائق الدولية، الا تحد المساعدة الاقتصادية الممنوحة لتنمية الشعوب بشرط قبول برامج لمنع الحمل او التعقيم او الاجهاض. 
ج- للعائلة الحق في الحصول على مساعدة المجتمع من اجل انجاب الاطفال وتربيتهم. وللازواج الكبيرة عائلاتهم الحق في معونة ملائمة، ولا يجوز ان يعانوا اي ضرب من ضروب التمييز. 

المادة 4: 

  وينبغي ان تلقى الحياة الانسانية الاحترام المطلق والحماية المطلقة منذ لحظة الحمل. 
1- وان الاجهاض لهو خرق مباشر للحق الاساسي في الحياة لكل كائن بشري. 

2- وان احترام كرامة الانسان لامر يستبعد كل تلاعب اختياري او استغلال للجنين البشري. 
ج- وكل مداخلة في ارث الشخص البشري الوراثي لا ترمي الى تقويم شذوذ ما انما تشكل خرقا للحق في السلامة البدنية وتعارض خير العيلة. 

د- وللاولاد، قبل ولادتهم او بعدها، حق في حماية ومساعدة خاصتين. وكذلك شأن والدتهم في اثناء الحمل وخلال مدة مقبولة بعد الوضع.

ه- ويتمتع جميع الاولاد، سواء ولدوا في اطار الزواج او في خارجه، بالحق نفسه في الحماية الاجتماعية في سبيل تطور شامل لشخصهم.  

و- وينبغي للايتام والاولاد الذين حرموا مساعدة والديهم او الاوصياء عليهم ان يتمتعوا بحماية خاصة من المجتمع. اما الاولاد الذين ينبغي ان ترعاهم عيلة او تتبناها فعلى الدولة ان تصدر تشريعاً يسهّل على العيال المؤهلة القيام باستقبال اولاد يحتاجون الى العناية بهم، على نحو موقت، أو دائم، على ان يحترم هذا التشريع، في الوقت نفسه، حقوق الوالدين الطبيعية. 

ز- للاطفال المعوقين الحق في ان يلقوا في مقرهم وفي المدرسة اطاراً ينسجم مع نموهم البشري. 

المادة 5: 

  للوالدين الحق الاصلي والاساسي، والذي لا يجوز التخلي عنه، في ان يربّوا اولادهم لانهم هم الذين اعطوهم الحياة. لذلك ينبغي ان يعتبروا مربّي اولادهم الاولين والرئيسيين. 

1- للوالدين الحق في تربية ابنائهم وفقا لمعتقداتهم الخلقية والدينية، وذلك مع مراعاة التقاليد الثقافية للعائلة التي تعزّز خير الطفل وكرامته، وعليهم ان يلقوا من المجتمع ايضاً العون والمساعدة الضروريين لاداء دورهم التربوي على نحو مناسب. 

2- وللوالدين الحق في الاختيار الحر للمدارس او الوسائل الاخرى الضرورية لتربية اطفالهم تبعاً لمعتقداتهم. وعلى السلطات العامة ان توزّع المعونات المالية العامة وتراعي حرية الوالدين في ممارسة هذا الحق بدون ان يترتب عليهم اعباء جائرة. وعلى الوالدين الا يتحملوا، على نحو مباشر او غير مباشر، أعباء اضافية تمنع او تحد ظلماً من ممارسة هذه الحرية.

ج- وللوالدين الحق في الا يضطر ابناؤهم الى تلقي تعاليم لا تتفق ومعتقداتهم الخاصة الخلقية والدينية. وعلى التربية الجنسية على الخصوص، وهي حق أساسي للوالدين، ان تكون دائماً تحت اشرافهم اليقظ، سواء كان ذلك في البيت او في مراكز تربوية يختارونها ويراقبونها بانفسهم. 

د- وان حقوق الوالدين لتخرق عندما تفرض الدولة نظاماً الزاميا للتربية يقصى منه كل تعليم ديني. 

ه- ان حق الوالدين الرئيسي في تربية اولادهم ينبغي ان يضمن في جميع اشكال التعاون بين الآباء والمعلمين والمسؤولين عن المدارس، ولا سيما في اشكال المشاركة التي اعدت لتمنح المواطنين دورا في سير المدارس وفي اعداد السياسة التربوية ووضعها موضع التنفيذ. 

و- وان للعائلة الحق في ان تنتظر من وسائل الاعلام الاجتماعي ان تكون ادوات ايجابية لبناء المجتمع، وان تدعم القيم الاساسية للعائلة. وللعائلة في الوقت نفسه، الحق في الحماية الكافية الوافية، لها ولاصغر اعضائها على الخصوص، من الآثار السلبية او من الاساءات الناجمة عن وسائل الاعلام. 

المادة 6: 

  وللعائلة الحق في الوجود والتقدم من حيث هي عيلة. 

1- وعلى السلطات العامة ان تحترم وترفع شأن الكرامة الخاصة لكل عائلة واستقلالها المشروع وحياتها الحميمة ووحدتها التامة واستقرارها. 

2- والطلاق يسيء الى مؤسسة الزواج نفسها والى العائلة معا. 
ج- وعلى نظام العائلة الموسّعة، حيثما وجد، ان يقدر حق قدره، وان يلقى المساعدة لكي يؤدي على نحو افضل دوره التقليدي في التضامن والمساعدة المتبادلة. هذا مع احترامه، في الوقت نفسه، لحقوق العائلة- النواة، وكرامة كل عضو من اعضائها من حيث يعدّون اشخاصا. 

المادة 7: 

   ولكل عائلة الحق في ان تحيا بحرية، تحت اشراف الوالدين، الحياة الدينية الخاصة بها، كما ان لها الحق في ان تجهر بعقيدتها وتنشرها وان تسهم في افعال العبادة جهراً، وفي وضع برامج التعليم الديني التي اختيرت بحرية، وذلك كله بعيدا من كل شكل من اشكال التمييز. 
المادة 8: 

  وللعائلة الحق في ممارسة وظيفتها الاجتماعية والسياسية في بناء المجتمع. 

1- وللعائلات الحق في انشاء اتحادات مع عائلات ومؤسسات اخرى في سبيل اداء الدور الخاص بالعائلة على نحو ملائم وفعّال، ومن اجل حماية حقوق العائلة وانماء خيرها وتمثيل مصالحها. 

2- يجب ان يعترف بالدور الشرعي الذي للعائلات ولاتحادات العائلات في تخطيط وتنمية البرامج التي تؤثّر بحياة العائلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والثقافي. 
المادة 9: 

  وللعائلات الحق في ان تستطيع الاعتماد على سياسة عائلية ملائمة تقوم بها السلطات العامة في المجالات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والمالية من دون ان يعتروها اي تمييز. 

1- للعائلات الحق في ان تفيد من الاحوال الاقتصادية التي تكفل لها مستوى حياة يلائم كرامتها وازدهارها. وينبغي الا تحرم من اقتناء اموال خاصة والاحتفاظ بها من شأنها ان توفّر للعيلة حياة مستقرة، وعلى قوانين الارث وانتقال الملكية ان تراعي حاجات اعضاء العيلة وحقوقهم. 

2- للعائلات الحق في ان تستفيد من التدابير المتخذة على الصعيد الاجتماعي والتي تحسب لحاجاتها حسابا، ولا سيما في حال الموت المبكّر لاحد الوالدين او كليهما، او هجر احد الزوجين، او الحوادث او المرض او العجز، او البطالة، وكذلك عندما يترتب على العائلة ان يتحمل اعضاؤها اعباء اضافية ناجمة عن الشيخوخة والعاهات الجسمية او النفسية او تربية الاطفال. 
ج- وللمسنين الحق في أن يجدوا في وسط عائلاتهم الخاصة، او في مؤسسات مناسبة، اذا امكن، الاطار الذي يستطيعون ان يعيشوا فيه شيخوختهم في سكينة، وذلك بممارستهم لضروب من النشاط تتفق وسنهم، والتي تسمح لهم بأن يسهموا بنصيب في الحياة الاجتماعية. 

د- ويجب ان تؤخذ حقوق العائلة وواجباتها، ولا سيما قيمة الوحدة العائلية، بالحسبان في السياسة والتشريع الجنائيين، بحيث يستطيع المعتقل ان يظل على اتصال بعائلته وان تتلقى هذه دعما وافيا في اثناء مدة الاعتقال. 

المادة 10: 

  وللعائلات الحق في قيام نظام اجتماعي واقتصادي بحيث يجيء فيه تنظيم العمل على نحو يمكّن أعضاءه من العيش معا ولا يعرقل وحدة العيلة ورخاءها وسلامتها واستقرارها، وذلك كلّه مع اتاحة الفرصة للتمتع بأوقات فراغ سليمة. 

1- ولاجر العمل ان يكون كافيا لتأسيس عائلة وجعلها تعيش عيشا كريما، سواء كان ذلك براتب مناسبة يسمى عائليا او باجراءرات اخرى اجتماعية مثل الاعانات العائلية او اجر يمنح عن عمل احد الوالدين في المنزل، وينبغي ان يكون الاجر على قدر لا تضطر معه ربة المنزل الى العمل خارجه، مما يضر بحياة العائلة على العموم، وتربية الاطفال على الخصوص. 

2- وينبغي ان يعترف بعمل الام في المنزل ويقدر حق قدره لكبير قيمته للعائلة والمجتمع على السواء. 
المادة 11: 

  وللعائلة الحق في مسكن لائق، يلائم حياة العائلة ويتناسب مع عدد اعضائها، وذلك كلّه في بيئة تؤمن الخدمات الاساسية الضرورية لحياة العائلة والجماعة. 

المادة 12: 

ولعائلات المهاجرين الحق في الحماية الاجتماعية نفسها التي تمنح للعائلات الاخرى. 

1- ولعائلات المهاجرين الحق في احترام ثقافتهم الخاصة، وفي الدعم والمساعدة الضروريين لانسجامهم في الجماعة التي يسهمون فيها بنصيب. 
2- وللعمال المغتربين الحق في ان تلتحق بهم عائلاتهم باسرع ما يمكن. 
ج-  وللاجئين الحق في مساعدة  السلطات العامة والمنظمات الدولية لهم تسهيلا لتجمع عائلاتهم. 
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